
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

اللائحة المالية



 الباب الأول
 قواعد إعداد ومناقشة الميزانية

  الفصل الأول
  

  التعريف بالميزانية
  
  )1(مادة 

تعد الميزانية التقديرية للمؤسسة على نمط الميزانية التجارية ووفقا للأصول 
ها المحاسبية الحديثة والمطبقة عادة في صناعة النقل الجوي والصناعات المرتبطة ب

  .بما يكفل للمؤسسة ممارسة نشاطها بأكبر قدر من الكفاءة والمرونة 
  

  )2(مادة 
  .يحدد القانون والتعليمات المالية والمنظمة بداية السنة المالية ونهايتها 

  
  )3(مادة 

تقسم عناصر كل من الإيرادات والمصروفات بميزانية المؤسسة إلى أبواب 
  .عمل وبما لا يتعارض وقرارات وزارة المالية رئيسية وبنود حسب الحاجة وطبيعة ال

  
ويصدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قرارا بتحديد الأبواب التي 

  .     يقسم إليها كل من الإيرادات والمصروفات والبنود التي يشملها كل منها 
  

  الفصل الثاني
  قواعد تقدير الإيرادات والمصروفات

   

  )4(مادة 
مالية تفصيلات الأنواع التي تشملها البنود والأبواب لكل من تصدر الدائرة ال

الإيرادات والمصروفات وتطلب من الدوائر المختصة موافاتها بالتقديرات الخاصة 
بكل دائرة لهذه الأنواع مرفقًا بها كافة البيانات المؤيدة لهذه التقديرات والأسس التي 

الية الجارية وبيان أسباب الفرق إن بنيت عليها مع مقارنتها مع تقديرات السنة الم
  .وجدت 

  
  )5(مادة 

تعد تقديرات الميزانية وفقا لخطة التشغيل بحيث تعبر هذه التقديرات عن نتاج 
هذه الخطة مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف المستجدة التي يتوقع لها مواكبة تنفيذ 

  .هذه الخطة 



  
  
  )6(مادة 

  .المنتدب قرار بتشكيل لجنة الميزانية يصدر رئيس مجلس الإدارة والعضو 
  

  )7(مادة 

يصدر مدير الدائرة المالية التعاميم المنظمة لكيفية إعداد تقديرات الميزانية 
  .والإجراءات والمواعيد الواجب إتباعها لمناقشة مشروع الميزانية

  
  )8(مادة 

م تراعي كل دائرة عند تقدير احتياجاتها من أنواع  وبنود المصروفات عد
اقتراح إنشاء وظائف جديدة ما لم تكن لمواجهة أعمال جديدة أو التوسع في الأعمال 
القائمة كما يجب أن تراعي الالتزامات التعاقدية التي على عاتقها سواء المستمر منها 

  .أو المستحدثة نتيجة لتنفيذ خطة الميزانية 
  

  )9(مادة 

مؤسـسة بتعليمـات إعـداد      تتولى الدائرة المالية مراجعة مدى تقيد دوائـر ال        
الميزانية التقديرية وتقوم بمناقشة التقديرات التي لا تنسجم مع هذه التعليمات أو مـع              

  .خطة التشغيل مع الدوائر المعنية قبل رفعها إلى لجنة الميزانية 
  

  )10(مادة 

تقوم الدائرة المالية بإعداد التقديرات النهائية لمشروع الميزانية بشكلها النهائي          
قًا لمناقشات وقرارات لجنة الميزانية وتعد المذكرة الإيضاحية لها وترفعهـا إلـى             وف

  .رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإقرارها 
  

  
  
  
  



  الفصل الثالث
  مراحل إعداد مشروع الميزانية

  
  )11(مادة 

تقوم الدائرة المالية بإعادة توزيع التقديرات النهائية بعد إقرارهـا مـن لجنـة              
نية على الدوائر بهدف إعداد التوزيعات الشهرية والربع سنوية لهذه التقـديرات            الميزا

على أن تكون هذه التوزيعات متوائمة مع معطيات خطة التشغيل وكـذلك الظـروف              
  .المتوقعة 
  

وتعتبر تقديرات الميزانية المقرة من قبل لجنة الميزانية والمعدة من قبل الدوائر     
اوزها من قبل الدائرة إلا بناء على مبـررات وظـروف           تقديرات نهائية لا يجوز تج    

  .مستجدة 
  )12(مادة 

يرفع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مشروع الميزانية إلـى مجلـس              
الإدارة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإقراره من وزير المواصلات وفقًـا للجـدول             

  . لية للبت فيه الزمني المحدد لذلك ومن ثم إحالته إلى وزارة الما

  
  )13(مادة 

تعد كل دائرة بالتزامن مع إعداد مشروع ميزانيتها التقديرية مقترح ميزانية   
رأسمالية تتضمن احتياجاتها من الإنفاق الرأسمالي اللازم لإنجاز خطة التشغيل 

  .وضرورات العمل على أن تكون متوافقة مع خطة التدفقات النقدية للمؤسسة 
 

  
  )14(مادة 

أن تتضمن مقترحات الدوائر للميزانية الرأسمالية المشروعات الجديـدة         يجب  
وتكلفتها الإجمالية ومبررات إقامتها وبرامج تنفيذها ، كما تبين المشروعات الجـاري            

  .تنفيذها وتكلفتها المعدلة إن وجدت ومبررات هذا التعديل وقيمة المنفذ منها
  

  )15(مادة 
ات الدوائر للميزانية الرأسـمالية متـضمنة       تقوم الدائرة المالية بعرض مقترح    

التفاصيل الواردة منها والملاحظات المالية عليها إن وجدت إلـى لجنـة الميزانيـة              
  .لإقرارها بالتزامن مع الميزانية التقديرية 

  



  البــاب الثاني
  الإيـــرادات
  الفصــل الأول

  إيـــرادات العمليات
 

  )16(مادة 
اختلاف مصادرها يوميا في حسابات خاصة لدى       تودع إيرادات المؤسسة على     

  .البنوك المحلية أو الخارجية التي يختارها مدير الدائرة المالية
  

  )17(مادة  
لمدير الدائرة المالية سلطة استثمار أموال المؤسـسة الـسائلة فـي الأعمـال              
التجارية ذات الربح بما لا يتعارض مع أغراض المؤسسة ويقـدم لـرئيس مجلـس               

  . ـ العضو المنتدب تقريرا بنتائج ما حققته المؤسسة في هذا المجالالإدارة
  

  )18(مادة 
يضع مدير الدائرة المالية القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمـستندات          
الواجب إمساكها لضبط إيرادات المؤسسة ويصدر التعليمات التي يراها مناسبة لتنفيذ           

  .ذلك 
 

  الفصل الثاني
  الإقراض والاقتراض

  

  ) 19(مادة 

  -:يجوز الإقراض أو الاقتراض بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك حسب الآتي  
 

إقراض الشركات التي تشترك في تأسيسها المؤسسة أو تساهم في رأسمالها  )1(
  .وكفالة قروضها في مواجهة الغير

الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض  )2(
  . في الأسواق المالية المحلية والخارجيةوإصدار السندات

  
  الفصل الثالث

  قواعد تحصيل الإيرادات
 

 )20(مادة 
  .يصدر مدير الدائرة المالية قرار بقواعد تحصيل الإيرادات



  الباب الثالث 
  المصروفات
  الفصل الأول

  قواعد الصرف على بنود الميزانية
  
  )21(مادة 

ة المؤسسة قبل بدء الـسنة الماليـة            إذا لم يصدر قانون ربط ميزاني           
يعمل حين صدوره باعتمادات الميزانية القديمة أو تقديرات مشروع الميزانيـة           

  .الجديدة أيهما أقل
  

  )22(مادة 

  .تقوم الدائرة المالية بفتح سجلات تتفق مع بنود الميزانية  
  

  )23(مادة 

 طبقـا للقواعـد         جميع ما يصرف على حساب ميزانيات الدوائر المختلفة يتم          
والقرارات التي تنظمها هذه اللائحة وتسجل المـصروفات علـى الاعتمـادات            

  .المخصصة لكل دائرة في الميزانية
  

  )24(مادة 

  يكون تحديد عدد الوظائف في كل دائرة بقرار من المدير العام عند صـدور                
ف الميزانية ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أي دائرة عـن عـدد الوظـائ               

  .المحددة لها
  

  )25(مادة 

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لرئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب 
تعديل عدد الوظائف في أية دائرة إذا كانت اعتمادات بنود المصروفات تسمح بـذلك              

  .على أن يكون في أضيق الحدود 
  

  )26(مادة 

لا يجوز تجاوز الصرف على اعتماد بند من بنود المـصروفات إلا إذا قابلـه               
 -وفر في اعتماد بند آخر وبعد الحصول مسبقا على إذن من رئيس مجلـس الإدارة                

  .العضو المنتدب 



  
  
  )27(مادة 

لا يجوز إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مقبلة              
رام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات والمـصروفات        ومع ذلك يجوز إب   

الرأسمالية لمدة تجاوز السنة بشرط أن لا يترتب على التعاقد زيادة فـي اعتمـادات               
الميزانية في السنوات المقبلة وبشرط أن لا تزيد مدة العقد على ثلاث سـنوات فـإن                

ارة ـ العضو المنتـدب   زادت وجب الحصول مقدما على إذن من رئيس مجلس الإد
  .وأخذ موافقة وزير المالية 

  
  
  )28(مادة 

يضع مدير الدائرة المالية التعليمات الخاصة بالسجلات والمستندات المحاسبية 
  .الواجب إمساكها في كل دائرة لتنظيم المصروفات وأحكام الرقابة المالية 

  
  

  الفصل الثاني
  صلاحيات وإجراءات التعاقد

  
  )29(مادة 

 العضو المنتدب القرارات اللازمة فـي شـأن         - رئيس مجلس الإدارة     يصدر  
  .صلاحيات وإجراءات التعاقد 

  
  )30(مادة 

تعرض كافة العقود قبل إبرامها على كل من مدير الدائرة المالية ومدير الدائرة             
  .القانونية لاعتمادها كل فيما يخصه 

  
  )31(مادة 

قرارا بتشكيل لجنة المناقصات     العضو المنتدب    -يصدر رئيس مجلس الإدارة     
  .الدائمة ووضع صلاحياتها واختصاصاتها

  



  الفصل الثالث

  صلاحيات وإجراءات إصدار أوامر الصرف

  

  )32(مادة 

  .يتم تسديد التزامات المؤسسة المالية بشيكات أو حوالات مصرفية أو نقدا 

  
  

  )33(مادة 

وقيـع علـى     العضو المنتـدب بـصلاحية الت      -يختص رئيس مجلس الإدارة     
  .الشيكات والحوالات المصرفية ويحل محله في حالة غيابه المدير العام 

  

  )34(مادة 

يصدر مدير الدائرة المالية القرارات اللازمة في شأن صلاحيات إصدار أوامر 
  .الصرف النقدية وغير النقدية 

  

  )35(مادة 

مـستندات  يضع مدير الدائرة المالية القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف وال        
  .المحاسبية الواجب إمساكها لضبط المصروفات ويصدر التعليمات لتنفيذ ذلك 

  
  



  الباب الرابع
  الاستهلاكات والاستغناء

  عن الأصول والديون وإعدامها
  

  الفصل الأول
  الاستهلاكات

  
  )36(مادة 

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وطرق استهلاك الأصول 
  .ة في المؤسس

  
  الفصل الثاني

  الاستغناء عن الأصول
  
  )37(مادة 

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم قواعد الاستغناء عن الأصول 
  .في المؤسسة

  
  الفصل الثالث

  الديون وإعدامها
  
  )38(مادة 

  
 العضو المنتدب قواعد التعامل على الحـساب        -يضع رئيس مجلس الإدارة     

  .هيئات العامة والأفراد والشركات مع الجهات الحكومية وال
  

  )39(مادة 
تسعى المؤسسة لتحصيل ديونها التي يتعذر تحصيلها وديا أو بكافة الطـرق            

  . العضو المنتدب -القانونية بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة 

  



  

  )40(مادة 

 العضو المنتدب ، القواعد الخاصة بإعدام       -يضع رئيس مجلس الإدارة       
ر تحصيلها في حدود مائة دينار كويتي أو ما يعادله ، وما تجاوز عـن               الديون المتعذ 

  .ذلك فيتم بناء على موافقة مجلس الإدارة 

ويرفع إلى مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر يبين فيه جميع المبـالغ               
  .التي تقرر إعدامها نظرا لتعذر تحصيلـها 

   



  الباب الخامس

  الـرقابة الماليــة

  الفصل الأول

  ابة ديوان المحاسبةرق
 

  )41(مادة 
  .على المؤسسة التقيد بأحكام القانون الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته   

  
  الفصل الثاني

  المحاسب القانوني
  
  )42(مادة 

يعين مجلس الإدارة بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتـدب              
  .حدد مكافآته ومدة التعاقد معه ات المؤسسة ويابمحاسبين قانونيين لتدقيق حس

 

  الفصل الثالث

  التدقيق الداخلي
 

  )43(مادة 

 العضو المنتدب صلاحيات دائرة التدقيق ونطاق       -يحدد رئيس مجلس الإدارة     
  .رقابتها السابقة واللاحقة وتلحق به مباشرة

  
  



  
  الباب السادس

  السجلات والتقارير الدورية والحسابات الختامية
  

  )44(مادة 

اعى قدر الإمكان أن تكون السجلات والأصول المحاسـبية المتبعـة فـي             ير
ا دوليـا فـي مجـال الطيـران         المؤسسة موافقة مع أحدث الأساليب المتعارف عليه      

  .التجاري
 

  )45(مادة 

تعد الدائرة المالية في نهاية كل شهر ميزان مراجعة مع تقرير عن الأوضاع   
  .المالية 

 

  )46(مادة 

مالية تقارير ربع سنوية عن سير العمل وتطور المركز المـالي           تعد الدائرة ال    
  .للمؤسسة 

 

  )47(مادة 

تعد الدائرة المالية في نهاية كل سنة مالية الحساب الختامي للمؤسسة مبينا فيه             
مجموع الإيرادات والمصروفات في كل بند من بنود الميزانية مع ذكر أسباب الزيادة             

رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب خلال مـدة   أو النقص عما قدر وترفعه إلى 
  .أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية 

  )48(مادة 

  .تعد الدائرة المالية ميزانية عمومية في نهاية كل سنة مالية
  

  )49(مادة 

بعد إقرار الحساب الختامي من قبل السلطة التشريعية ونـشره فـي الجريـدة              
سة إلى الحكومة أو تعوضها الحكومة عـن الخـسائر إن           الرسمية تؤول أرباح المؤس   

  .وجدت 



  

  الباب السابع

  المستودعات والمخازن

  )50(مادة 

يصدر المدير العام القرارات اللازمة في شأن نظام المستودعات والمخازن في           
  .المؤسسة 

  

  البــاب الثامن

  أحكــام ختــامية

  )51(مادة 

ات الواردة في الميزانية إلا بموجب      لا يجوز تجاوز مجموع تقديرات المصروف     
  .قانون 

  )52(مادة 

 العضو المنتدب أن يفوض المدير العام فـي بعـض           -لرئيس مجلس الإدارة    
صلاحياته المنصوص عليها في هذه اللائحة ، كما له وللمدير العام أن يفوضـا فـي                

  .ف مستويات إدارية أخرى حسب الظروبعض صلاحياتهما إلى مديري الدوائر أو أي
  

  
  )53(مادة 

 العضو المنتـدب يجـوز لمجلـس        -بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة       
الإدارة تعديل أو إلغاء أي مادة من مواد هذه اللائحة كما يجوز له إضـافة أي مـادة                  

  .إليها إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك 

 ـ            ا ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة بشأن تعديل اللائحة نافذا إلا بعد اعتماده
  .من وزير المواصلات 



  

  )54(مادة 

م ، كما يلغى كـل حكـم        12/01/1980تلغى اللائحة المالية الصادرة بتاريخ      
  .يتعارض مع أحكام هذه اللائحة 

ويستمر العمل بالقرارات المالية المعمول بها وقت نفاذ هذه اللائحة لمدة سـنة             
  .أو لحين صدور قرارات أخرى أيهما أقرب

  

  )55(مادة 

  . بهذه اللائحة من تاريخ صدورهايعمل  

  

  وزير المالية ووزير التخطيط

  

  

   .01/04/1982: صدرت في 
 



 )15 من ١صفحة (

  

  

   ١٩٦٥لسنة ) ٢١(قانــون رقم ال
  في شأن نظــام

  
  
  
  

  مؤسســة
  الخطوط الجوية الكويتيــة

  

  

  

  

  

  
  .  هـ ١٣٨٥ صفر ٦صدر في  

  .  م  ١٩٦٥ يونيو ٥الموافـق  



 )15 من ٢صفحة (

  ،نحن

  

  أمير الكويت - عبد االله السالم الصباح

  

  :لاع علىبعد الإط

  
  .من الدستور) ٦٥(و ) ٢٠(المادتين  -

  .١٩٦١لسنة ) ٢(قانون التجارة رقم من ) ١٩(وعلى المادة  -

 بإصدار قـانون الـشركات      ١٩٦٠لسنة  ) ١٥(وعلى القانون رقم     -

  .التجارية والقوانين المعدلـة لـه

  . بإنشـاء ديوان المحاسبـة١٩٦٤نة لس) ٣٠(وعلى القانون رقم  -

  

  

ن الآتي نصـه، وقــد صدقنــا       وافـق مجلـس الأمـة على القانو    

  .عليـه وأصدرنـاه



 )15 من ٣صفحة (

  )١ (ـادةمـ
تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسـسة عامـة ذات شخـصية            

اعتبارية، مع احتفاظها بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه فـي تـاريخ            

  .ة بالقدر المبين في هذا القانونانتقال ملكيتها للدول

  

  )٢ (مــادة
لجـوي فـي الـداخل      غرض المؤسسة هـو القيام بجميع أعمال النقل ا       

شؤون الملاحـة الجويـة     ، وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة ب     جوالخار

  :تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي، وللمؤسسة في سبيل والنهوض بها
  

شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعـدات          )١(

 .الأخرى وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة

)٢(      ستودعات والحظائر  إنشاء واستغلال محطات خدمة الطائرات والم

زة والمعدات التي تتصل    والورش والمصانع وكافة الآلات والأجه    

 .بأغراضها

قة بأغراضها في الـداخل     الاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعل     )٣(

، وإقامة حفلات الطيران والمسابقات والمعارض وأخذ       أو الخارج 

يـات  الصور الفوتوغرافية من الجو وعمليات المسح الجوي وعمل       

تبادل العملة وبيع البضائع والمنتجات على طائرات المؤسسة وفي         

ق أو مطاعم أو أيـة     مكاتبها ومبانيها وما تنشئه أو تستغله من فناد       

 .منشآت سياحية



 )15 من ٤صفحة (

إنشاء معاهد الطيران واللاسلكي والهندسـة والخـدمات الجويـة           )٤(

يت لتولي الأعمـال    والأرضية والتدريب عليها، وتأهيل أبناء الكو     

  .ة اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسةة والإدارييالفنية والتجار

تأسيس وإنشاء فروع ووكالات لها في الكويت أو فـي الخـارج،             )٥(

وكذلك القيام بأعمال الوكالة الأرضية والفنية والتجارية لخطـوط         

 .الطيران العربية والأجنبية في الكويت أو في الخارج

ركات الأخرى التي تزاول    المساهمة والتعاون مع المؤسسات والش     )٦(

 ـ   أعمالاً شبيهة بأعمالها     ،  تحقيـق أغراضـها    ىأو التي تعاون عل

دية أو جماعيـة بمـا يحقـق       وكذلك الدخول معها في اتفاقيات فر     

  .فائدتها

شـأنها  ، للمؤسسة أن تقوم بكافة الأعمال التي مـن          وعلى العموم 

  .تحقيق أغراضها والنهوض بها

أن يحصر كل هـذه الأغـراض أو        ولمجلس الوزراء بقرار منه       

  . دون غيرها وذلك لمدة عشر سنواتبعضها في المؤسسة

  

  )٣ (مــادة 
ئة وخمسون مليـون    ثلاثما(ك  . د ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠/-مال المؤسسة   رأس  

  ).ديناراً كويتياً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لـسنة   )٩(القـانون رقـم     وجب  بم) ٢(من المادة   ) ٦(أضيفت العبارة الأخيرة من الفقرة        

١٩٦٧. 

  ١٩٨٢لسنة ) ٢٣(بمقتضى القانون رقم ) ٣(لت المادة  دِع.  

  



 )15 من ٥صفحة (

  )٤ (مــادة
، ويصدر بتعيينهم   لـس إدارة مكون من ثمانية أعضاء     يكون للمؤسسة مج  

   .المواصلاتوتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من وزير 
  

 مجلس الإدارة رئيساً وعـضواً       من بين أعضاء   واصلاتويعين وزير الم  

تب كل منهما وما يستحقه     منتدباً متفرغين لعملهما ويحدد قرار التعيين مر      

  .من بدلات
  

  )٥ (مــادة
 على شـؤون المؤسـسة وتـصريف        مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة    

تسير عليها وله أن يتخذ ما يـراه         عامة التي ، واقتراح السياسة ال   أمورها

لمؤسسة وفقـاً   قرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ا       لازماً من ال  

  :لأحكام هذا القانون، وله على الأخص

إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالـشؤون         )١(

ثناء مـن القواعـد     ، وذلك بالاست  مالية والإدارية والفنية للمؤسسة   ال

  .والنظم الحكومية

ن الموظفين والعمـال بالمؤسـسة      إصدار القرارات المتعلقة بتعيي    )٢(

وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشـاتهم        

ثناء من القواعد   ، وذلـك بالاست   للوائح التي تعد في هذا الشأن      وفقاً

 .والنظم الحكومية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٤ لسنة ٣٠٨تضى المرسوم  تم إحلال وزير المواصلات بدلاً من وزير المالية بمق

 



 )15 من ٦صفحة (

 .زانية التقديرية السنوية للمؤسسةالموافقة على مشروع المي )٣(

النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلـس الإدارة             )٤(

  .من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسةعرضه 

ر العمل بالمؤسـسة    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سي        )٥(

 .ومركزها المالي

راض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لهـا، وعقـد           الاقت )٦(

سـواق الماليـة المحليـة    القروض وإصـدار الـسندات فـي الأ     

 .ذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء، ووالخارجية

إقراض الشركات التي تشترك في تأسيسها المؤسسة أو تساهم في           )٧(

قـة  ا وكفالة قروضها في مواجهة الغير، وذلك بعـد مواف         رأسماله

  .مجلس الوزراء
  

  

  )٦ (مــادة
للإجتمـاع  يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس          

  .مرة كل شهر على الأقل

  .حاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاءولا يكون اجتماع المجلس صحي

اوي ، وفي حالة التـس    ات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين    وتصدر قرار 

  .ئيسيرجح الجانب الذي منه الر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرسوم بقـانون  المادة الأولى من وذلك بموجب   ) ٥(من المادة   ) ٧(و) ٦(أضيفت الفقرتين     

  .١٩٩٢لسنة ) ١١٨(رقم 



 )15 من ٧صفحة (

  

  )٧ (مــادة
 ـ        ات والأشـخاص   يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في صلاتها بالهيئ

لعامـة التـي     تنفيذ السياسة ا   ولاً عن ئالأخرى وأمام القضاء، ويكون مس    

  .يـقرها مجلس الإدارة

  

ويجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه نائباً للـرئيس يتـولى             

  .أعماله أثناء غيابه
  

  ) ٨ (مــادة
  :للمؤسسة يختص بما يأتي يعين مجلس الإدارة مدير

  .رات التي تصدر من مجلس الإدارةتنفيذ القرا )١(

  .موظفين بالمؤسسةف على أعمال الالإشرا )٢(

  .تحضير مشروع ميزانية المؤسسـة )٣(

 له بمقتضى قـرارات مجلـس       مباشرة الاختصاصات التي تخول    )٤(

  .الإدارة

  )٩(مــادة 
 عـن تنفيـذ     واصلاتيكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً أمام وزير الم       

  .الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسةالسياسة العامة 

  

  

  



 )15 من ٨صفحة (

  )١٠ (مــادة
دها لس الإدارة نافذة في المسائل الآتية إلا بعد اعتما        لا تكون قرارات مج   

  :لاتصوامن وزير الم

  .اللوائـح )١(

  .الميزانية التقديرية )٢(

  .انية العمومية والحساب الختاميالميز )٣(

  

  )١١ (مــادة
 ـ   عارة موظفي الحكومة إلى المؤسسة    يجوز إ  د ، ويصدر بالإعارة وتحدي

 ـ ويـشترط لإتمـا     .مدتها قرار من الوزير المختص     ارة موافقـة   م الإع

، وتدخل مدة الإعارة فـي حـساب التقاعـد وفـي            الموظف عليها كتابة  

  .حقاق العلاوات الدورية والترقيةاست

  

  )١٢ (مــادة 
من كل عام وتنتهي في آخـر       أبريل  من أول   تبدأ السنة المالية للمؤسسة     

  .العام التاليمارس من 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بتعديل أحكام القانون رقم ٢٠٠٠ لسنة )١٨(قانون رقم ال بمقتضى) ١٢(دِلت المادة ع 

بشأن تعديل  ٢٠٠٠لسنة ) ٢٧(ة، والقانون رقم  بإنشاء ديوان المحاسب١٩٦٤ لسنة )٣٠(

  .ة والمستقلةقالسنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملح



 )15 من ٩صفحة (

  )١٣ (مــادة 
 بعـد إجـراء الاسـتقطاعات        المؤسسة إلى الحكومة   يؤول صافي أرباح  

  :الآتية

، ويوقف هذا الاقتطاع    تقتطع لتكوين احتياطي إجباري   % ١٠نسبة    .أ 

 .ة رأس مال المؤسسةإذا بلغ الاحتياطي نصف قيم

، ويجـوز تعـديل هـذه       تقتطع لتكوين احتياطي عام   % ١٠بة  نس .ب 

 النسبة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض وزيـر          

 بتغطية خسائر   وتقوم الحكومة   واقتراح مجلس الإدارة   واصلاتالم

  .المؤسسة إن وجدت
  

  )١٤ (مــادة
  .تعد على نمط الميزانيـات التجاريـة      ، و ةيكون للمؤسسة ميزانية مستقل   

لـم   ، ما موال المملوكة للدولة ملكية خاصة    وتعتبر أموال المؤسسة من الأ    

  .خصصاً بالفعل للنفع العامميكن المال 
  

  )١٥ (مــادة
 عناصـر الإيـرادات   يـع ة التقديرية الـسنوية علـى جم     تشتمل الميزاني 

  .ة خلال السنة المالية التاليةوالمصروفات المتوقع

، إلى  عتمداً من الجهات المختصة فيها    ، م وتقدم المؤسسة مشروع الميزانية   

 مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها في هذا القـانون           

  .بشهرين على الأقل لفحصه وإقراره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٩٢ لسنة )١١٨(بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ) ١٣(عدِلت المادة  



 )15 من ١٠صفحة (

  

  )١٦ (مــادة
يعد مجلس الإدارة الحساب الختامي للمؤسسة شـاملاً حـساب الأربـاح            

، وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً       يةالخسائر عن كل سنة مالية منقض     و

عن نشاط المؤسسة خلال السنة المنتهية وعـن مركزها المالي في ختام           

السنة ذاتها ويقدم الحساب الختامي والبيـان المـالي المـذكورين بعـد             

   خـلال   ختصة في المؤسسة إلى مجلس الأمة     اعتمادهما من الجهات الم ،

  .، للنظر فيه وإقرارهاليةربعة أشهر التالية للسنة المالأ

  

  )١٧ (مــادة
، لمجلس الإدارة أن يعين محاسباً       الإخلال برقابة ديوان المحاسبة    مع عدم 

مجلـس الإدارة مكافـآت هـذا       ، ويحدد    لتدقيق حسابات المؤسسة   قانونياً

الـشركات المـساهمة    ، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في        المحاسب

  .وعليه واجباته

  )١٨ (مــادة
، أحكـام    لا يتعارض مع أحكام هذا القـانون       ، فيما تسري على المؤسسة  

، وكذلك قواعد   ا للحكومة نظامها الذي كانت تسير عليه قبل انتقال ملكيته       

  .اردة في قانون الشركات التجاريـةالشركات المساهمة الو

  

سلطات الجمعيـة العموميـة      في هذه الحدود     تلاويكون لوزير المواص  

  .ر إليه أو في القانون سالف الذكريها في النظام المشاالمنصوص عل

  



 )15 من ١١صفحة (

  )١٩ (مــادة
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى           ينشر  

  .ة لتنفيذهرارات اللازمدار الق إصواصلاتر الميوز

  

  

  أمير الكويت

  الصباح عبداالله السالم

  
  :صدر في

  .  هـ ١٣٨٥ صفر ٦صدر في  
  .  م  ١٩٦٥ يونيو ٥ـق  المواف

  

الصادر ) .٥٣١.( العدد رقم    "الكويت اليوم "نشر هذا القانون في جريدة      

  .١٣/٦/١٩٦٥ بتاريخ



 )15 من ١٢صفحة (

  للقانون الخاص بنظام ةاحيالمذكرة الإيض

  ة الكويتيةمؤسسة الخطوط الجوي
  

 ـلخطوط الجوية الكويتية نشاطها بو    بدأت مؤسسة ا   فها شـركة مـن     ص

 وكـان مـن      .عت ملكية أسهمها في يد الدولة     تجمالشركات المساهمة ثم    

الممكن رغم ذلك أن تظل هذه المؤسسة محتفظة بشكلها القانوني بوصفها           

 أشخاص القانون الخاص لأن عملها ذو طابع        شركة مساهمة وشخصاً من   

، ولأنه من الجائز وفقاً لأحكام قانون التجارة وقـانون الـشركات         تجاري

  .بإنشاء شركة أو أكثر من الشركات المـساهمة       التجارية أن تنفرد الدولة     

، اعتبرت المؤسسة من المؤسـسات       أنه رغم هذه الاعتبارات العملية     إلا

 باعتماد ميزانيتها وأجرى    ١٩٦٣لسنة  ) ١٩(العامة، وصدر القانون رقم     

عليها ما يجري على ميزانية الدولة من أحكام وهو أمـر وإن بـدا فـي                

 علـى مظـاهر     – ممثلة في مجلسها النيابي      –ة  ظاهره محققاً لرقابة الأم   

الأشياء يشهد بغيـر    ، إلا أن واقع     اط هذه المؤسسة وأوضاعها المالية    نش

 وسببه أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي مشروع تجاري لا            .ذلك

تقـدير لهـذه     وكـل     .يمكن التنبؤ سلفاً بإيراداته ومصروفاته الـسنوية      

 يقـوم أساسـاً علـى الحـدس         ،يسيما الأول ، لا الإيرادات والمصروفات 

الـسوق ومخبئـات    ، وغالباً ما يخيب هذا التقدير أمام تقلبـات          والتخمين

 وهكذا لم يحقق إخضاع المؤسسة لجميع الأحكام التي تجـري            .المستقبل

، لتعارض هذا الخضوع المطلق مـع        ميزانية الدولة الغاية المنشودة    على

ؤسسة في كل وقت مـن مواجهـة المنافـسة          المرونة اللازمة لتمكين الم   



 )15 من ١٣صفحة (

الشديدة من جانب الخطوط الجوية الأخرى، وتكييف أوضاعها بما يتلاءم          

  .ة المتطورةع الظروف الاقتصاديم

  

، إليها من تحقيق أغراضها وأهـدافها     لكل ذلك وتمكيناً للمؤسسة المشار      

، ن كـذلك  الأشياء والأصل فيه أن يكو    وحتى يكون التشريع موافقاً لواقع      

، والذي تنص مادته الأولـى علـى         إعداد مشروع القانون المرافق    ىؤر

الإبقاء لهذه المؤسسة بشكلها القانوني كمؤسسة عامة مع احتفاظهـا فـي            

في تاريخ انتقال ملكيتهـا     الوقت نفسه بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه        

عـادة هـذه     وهو نص كفيل بإ     . وبالقدر المبين في هذا القانون     ،للحكومة

المؤسسة إلى طبيعتها الأصلية بوصفها شركة مساهمة، وما يترتب على          

ذلك من عدم تقيدها بقواعد الإدارات والمصالح الحكومية فيمـا يتعلـق            

، بل تسري عليها فيمـا لا       و معاملاتها أو إعداد ميزانيتها    بنظام إدارتها أ  

 الـواردة فـي     يتعارض مع أحكام هذا القانون قواعد الشركات المساهمة       

 كما تعتبر أمـوال المؤسـسة مـن الأمـوال            .قانون الشركات التجارية  

لنفع العام  المملوكة للدولة ملكية خاصة مالم يكن المال مخصصاً بالفعل ل         

  .) من القانون١٤مادة (

  

) ٢مـادة   (هذا، وقد أبانت المواد الأخرى للقانون أغراض هذه المؤسسة          

 فجعل مجلس    .)١٠ إلى   ٤المواد  (ارتها  ونظام إد ) ٣مادة  (ورأس مالها   

، المكون من ثمانية أعضاء والذين يصدر بتعيينهم وتحديد         إدارة المؤسسة 

، هـو الـسلطة     واصـلات م قرار من وزيـر الم     مدة عضويتهم ومكافآته  

 السياسة العامة   المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها واقتراح      



 )15 من ١٤صفحة (

ي سبيل ذلك ما يراه لازماً من القرارات        ، وله أن يتخذ ف    التي تسير عليها  

  .راضها وفقاً لأحكام هذا القانونلتحقيق أغ

  

اء من قبل الحكومـة أو      كل ذلك مع تحقيق رقابة فعالة على المؤسسة سو        

 طبقـاً   واصلات ممثلة في وزير الم    – إذ ستمارس الأولى      .مجلس الأمة 

 المخولـة    كافـة الـسلطات    –من المشروع   ) ١٨(لما نصت عليه المادة     

واردة فـي قـانون الـشركات       للجمعيات العمومية للشركات المساهمة ال    

  . الرقابة على كافة أجهزة المؤسسة     ، وبذلك يتحقق للحكومة دائماً    التجارية

من القانون على أن تقدم المؤسـسة مـشروع         ) ١٥(كما نص في المادة     

 قبل انتهـاء    ميزانيتها معتمداً من الجهات المختصة فيها إلى مجلس الأمة        

 ـ بـشهرين ع   السنة المالية المنصوص عليها في هذا القانون       ى الأقـل   ل

 بقواعد   واستثناء من المادة الأولى من القانون الخاص        .لفحصه وإقراره 

من القانون المرافق على أن     ) ١٢(ص في المادة    ، نُ الميزانية العامة للدولة  

 في آخر ديسمبر من كل      تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي       

 ـ   التيعام، باستثناء السنة الأولى       وتنتهـي فـي     ١/٤/١٩٦٥ن   تبـدأ م

٣١/١٢/١٩٦٥.  

  

وهكذا، ستكون الفرصة متاحة دائماً أمام مجلس الأمة ليجري على نشاط           

هذه المؤسسة رقابة فعالة من خلال رقابته لميزانيتها السنوية ولحـسابها           

  .)لقانون من ا١٦ & ١٥المادتين (الختامي 

  



 )15 من ١٥صفحة (

مـن  ) ١٧(ي المـادة    فص  ، نُ  الإخلال برقابة ديوان المحاسبة    ومع عدم 

القانون على أن لمجلس إدارة المؤسسة أن يعين محاسباً قانونياً لتـدقيق             

  .مرعية بالنسبة للشركات المساهمةحساباتها وفقاً للأصول ال

  

فـي  ونظراً إلى أن العديد من العاملين في المؤسـسة كـانوا مـوظفين              

رة المؤسسة بعـد شـراء كامـل        الحكومة ورأت أن تستعين بهم في إدا      

من القانون على جواز إعـارة      ) ١١( النص في المادة     ى، فقد رؤ  أسهمها

د مدتها قرار   موظفي الحكومة للمؤسسة وعلى أن يصدر بالإعارة وتحدي       

، وذلك حفظاً لحقوق هؤلاء فيمـا يتعلـق بمعـاش           من الوزير المختص  

  .ةحقاق العلاوات الدورية والترقياستالتقاعد و

  

، يكون القانون المرافق قد كفل تحقيق الاعتبارات العملية والقانونية          وهكذا

تباع الأسـاليب   إببتمكين المؤسسة من ممارسة نشاطها وتحقيـق أهدافها        

يها في الوقت نفسه مـن قبـل        ، مع إيجاد رقابة فعالة عل     التجارية المرنة 

  .الدولة

  

  لاتاصوزير المو



   2008لسنة ) 6(قانون رقم ال
  في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

  إلى شركة مساهمة
  ـــــــــــــــــــــــــ

  
   ،بعد الإطلاع على الدستور  -
 بإصدار قانون الشركات التجارية 1960لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

  ،والقوانين المعدلة له 
بشأن ديوان المحاسبة والقوانين  1964لسنة ) 30(وعلى القانون رقم  -

 المعدلة له ،
بشأن قانون المناقصات العامة  1964لسنة ) 37(وعلى القانون رقم  -

 والقوانين المعدلة له ، 
 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية 1965لسنة ) 21(وعلى القانون رقم  -

 الكويتية والقوانين المعدلة له ، 
  بشأن احتياطي الأجيال القادمة ، 1976لسنة ) 106(وعلى القانون رقم  -
 بإصدار قانون 1976لسنة ) 61(وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم  -

 التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ، 
 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع 1998لسنة ) 66(وعلى القانون رقم  -

قانون بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو ل
 المناقصات العامة ، 

 في شأن دعم العمالة الوطنية 2000لسنة ) 19(وعلى القانون رقم  -
 وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،

 -:وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه  -
  

  المادة الأولى
  

 تقل  لا–ية متخصصة ذات خبرة عالمية تتولى مؤسسات مستقلة استشار  
 وجميع ختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الأصول المالية والمعنوية ي–عن إثنتين 

الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ، وتنظم اللائحة 
الها ،  في أعمبإتباعهاالتنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات 

  . على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها 
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  . ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة   
  

ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة   
  . وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون 

  
عن تأسيس الشركة نهائياً خلال موعد لا يجاوز علن مجلس الوزراء وي  

  . السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون 
  

  المادة الثانية
  

لا يجوز خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة السابقة السحب أو   
وتحتفظ الشركة بعد ، التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق مقرر للمؤسسة 

كما ، يسها بهذه الحقـوق والامتيازات ويكون لها وحـدها حق التصرف فيها تأس
لال المدة ذاتها منح امتياز أو حق لشركة منافسة يكون من شأنه أن خلا يجوز 

  . يؤثر في امتيازات وأصول المؤسسة المادية والمعنوية 
  

  المادة الثالثة
  

ط الجوية الكويتية تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية بإسم شركة الخطو  
تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة ) ك.م.ش(

الخطوط الجوية الكويتية بعد تقييمها واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقاً 
لها من  لأحكام المادة الأولى ، وتحل محلها في تنفيذ أغراضها وفي جميع ما

   . حقوق وما عليها من التزامات
  

ويتم تحديد رأس مال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم   
ن ـة مـة وفقاً للمادة الرابعـ وتخصص أسهم الشرك،لتحديد السعر العادل للسهم 

  . ذا القانون ـه
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  المادة الرابعة
  

  -:تخصص أسهم الشركة على النحو التالي 
تطرحها الجهة الحكومية التي %) 35( وثلاثون في المائة ةنسبة خمس  . أ

حددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة 
، المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة

ويستثنى من ذلك شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا 
ريق مباشر أو غير مباشر في هذه المزاد حيث يمتنع عليها المشاركة بط

على سعر للسهم فوق قيمته أالمزايدة ، وترسي المزايدة على من يقدم 
   . – إن وجدت – التأسيس وعلاوة الإصدار اتفوالإسمية مضافاً إليه مصر

  
للجهات الحكومية التي يحددها مجلس %) 20(نسبة عشرون في المائة  . ب

ي عن هذه النسبة أو جزء منها ويجوز للجهة الحكومية التخل، الوزراء 
  .  من هذه المادة) أ(وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند 

  
توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون %) 5(نسبة خمسة في المائة .  ج

لمنقولون من المؤسسة إلى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط ا
 ولا يجوز للعامل المكتتب بيع ،مجلس الوزراء يلية التي يضعها ضالتف

الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي 
 وتطرح ،ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل 

) د( العام وفقاً لأحكام البند الأسهم التي لم يكتتب بها من العاملين للاكتتاب
  . ن هذه المادة م

  
تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص %) 40(نسبة أربعون في المائة   . د

لكل منهم بعدد ما اكتتب به ، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد 
الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع 

روحة فيطرح ما لم المكتتبين ، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المط
  . من هذه المادة ) أ(يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند 

إلى %) 50(ن في المائة ـة الأسهم بنسبة خمسيـة بيع كافـ حصيلوتؤول
لاحتياطي الأجيال %) 50(الاحتياطي العام للدولة ونسبة خمسين في المائة 

  .  القادمة
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  المادة الخامسة
  

ن الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون املوالع  
 من هذا القانون يتم نقلهم بالعمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الثالثة

  -:، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم إليها
  

ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ  -1
 . غب في مدة أقل التحويل ما لم ير

  
الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية  -2

 . التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى 
 

عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها  -3
د انقضاء الخمس ـه بعـة في استخدامـإذا ما رغبت الشرك

 . سنوات المذكورة 
مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول ويضع 

ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والشركة ، على هذه المزايا 
من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا ) 3و 2و 1(بالمخالفة للبنود 

  . الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر 
  

ادل إضافة مدة زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يع -4
مقدارها ثلاث سنوات ، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة 

من ) 25(التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
 وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء ،ون التأمينات الاجتماعية ـقان

 . المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند 
  

 على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من حساب الحقوق التأمينية -5
المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة 
من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات 

 . أيهما أكبر ، الاجتماعية 
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  المادة السادسة
  

ل إلى الشركة العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقا -1
عند تأسيسها ولا تنطبق شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في 
القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد ، على ألا 

 . تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة 
 

 إلى الشركة العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال -2
عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش 
التقاعدي ، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث 

 .سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة
  

ة أو الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركتزاد الحقوق التأمينية للعامل  -3
إلى الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل 

 ،  )أيهما أقل(المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي 
ق أحكام ـة المترتبة على تطبيـة العامة بالأعباء الماليـوتتحمل الخزان

 . ذا البند ـه
  المادة السابعة

  
 2000لسنة ) 19(دة التاسعة من القانون رقم الإخلال بأحكام المامع عدم   

المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة 
العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ 

لازمة لتنفيذ يلية والإجراءات الضالعمل بهذا القانون ، ويضع المجلس الشروط التف
  . هذا الالتزام 

  
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل أن تصل شركات الطيران   

الكويتية الأخرى إلى نسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع 
  . سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 
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ها الشركات العاملة في هذا ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجب  
المجال بتوفير التدريب اللازم للمواطنين الكويتيين للحفاظ على نسبة العاملين منهم 

  . في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء 
  

  المادة الثامنة
  

ي ف –يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية   
الاختيار بين المزايا  ب–حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل 

المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً 
  . للمواد السابقة 

  المادة التاسعة
  

يوماً ) 90(يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال تسعين   
  . من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

  
  المادة العاشرة

  
 الجوية  في شأن نظام مؤسسة الخطوط1965لسنة ) 21(يلغى القانون رقم   

الكويتية المشار إليه اعتباراً من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية 
  . لأعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها ) ك.م.ش(

  . ك التاريخ لوتستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مباشرة أعمالها حتى ذ
  

  المادة الحادية عشرة
  

تعفى ،  المشار إليه 1998لسنة ) 66(استثناءً من أحكام القانون رقم   
المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة 

 31/12/2009حتى تاريخ إتمام إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة أو حتى 
ع ـة للمناقصات يضـل لجنـس الإدارة بتشكيـ على أن يقوم مجل، )أيهما أقرب(

ة إقرارها ـة وكيفيـ مناقصةرح أيـة لطـراءات اللازمـط والإجروـلها الش
  .  ومتابعة إجراءاتها
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  المادة الثانية عشرة
  

ذ ـ تنفي–ه ـ كل فيما يخص–وزراء ـوزراء والـس الـس مجلـعلى رئي  
  . ونـذا القانـه
  
  
  

  أمير الكويت       
   صباح الأحمد الجابر الصباح            

  
  
  
  
  
  

   هـ 1429 محرم 20: بقصر السيف في صدر 
   م 2008 يناير 29:  الموافق                

  
  



  المذكرة الإيضاحية
   في شأن2008لسنة ) 6(للقانون رقم 

  تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
  إلى شركة مساهمة

  ـــــــــــــــــــــــ
  

ستقلال في أوائل الستينات قد     إن التطور الذي شهدته دولة الكويت بعد نيلها الا
،  استلزم امتلاك الدولة للخطوط الجوية الكويتية التي كانت وقتذاك شركة مساهمة

لاقتصاديات وذلك بقصد النهوض بقطاع النقل الجوي وتطويره لأهميته وحيويته 
الدولة وتوافقاً مع موقع الكويت الجغرافي المتميز ، ولهذا تم تحويلها إلى مؤسسة 

ع الحرص على احتفاظها بالأسلوب التجاري في ـة مـة مستقلـات ميزانيعامة ذ
ق ـة اللازمة لتحقيـذا الأسلوب من المرونـممارسة نشاطها نظراً لما يكفله ه

  . أهدافها وأغراضها 
  

 في شأن نظام 1965لسنة ) 21(صدر القانون رقم ،     وتحقيقاً لهذا الغرض 
ديلاته والذي تضمن من بين أمور أخرى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتع

  . النص على التزام الحكومة بتغطية خسائر المؤسسة إن وجدت 
  

ضوء تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الإقليمية من وفي   
جهة ، ونظراً لاستكمال المؤسسة لكافة تجهيزاتها واحتياجاتها الفنية والإدارية من 

عن تغير أهداف السياسة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية جهة أخرى ، فضلاً 
والتوجه نحو تحرير النشاط الاقتصادي وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تحقيق 
التنمية الاقتصادية ، من ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في النظام 

ت والأهداف القانوني للمؤسسة بما يتلاءم مع المتطلبات التي أفرزتها التطورا
المذكورة ، وهو الأمر الذي اقتضى التفكير في تحويل المؤسسة إلى شركة 
مساهمة عامة بما يمنحها المرونة الكافية في الإدارة والتشغيل استهدافاً للتطوير 
وتحقيق الأرباح من ناحية ويحرر الميزانية العامة من الأعباء المالية الضخمة 

 أخرى ، مع العمل على ا على المؤسسة من ناحيةالناتجة عن الحماية التي تضفيه
توفير كافة الضمانات للحفاظ على المال العام وعلى حقوق العاملين بالمؤسسة 

  . خلال مرحلة التحويل 
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وتحقيقاً لهذا الغرض ، فقد أعد القانون المرفق في شأن تحويل مؤسسة   

  . الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة 
  

 أصول المؤسسة صت المادة الأولى على أن تتولى عملية تقييم جميعون  
مؤسسات استشارية مستقلة متخصصة ذات خبرة عالمية في هذا المجال يختارها 

على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والأسس ، مجلس الوزراء 
 خلال موعد يحدد في  في أعمالها على أن تنتهي من مهمتهابإتباعهاالتي تلتزم 

  . العقود المبرمة معها 
  

ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد مراجعة ديوان المحاسبة ، ويكلف   
المجلس جهة حكومية بتحويل المؤسسة إلى شركة على أن يعلن عن تأسيس 

  . الشركة نهائياً خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون 
  

ق المؤسسة ومن ثم الشركة الجديدة ، فمنعت وتضمنت المادة الثانية حقو  
السحب والتنازل عن أي امتياز أو حق مقرر للمؤسسة أو لشركاتها مثل الخطوط 
أو الخدمات الممنوحة لها ، ونصت على أن تؤول هذه الامتيازات إلى الشركة 
الجديدة بعد تأسيسها ويكون لها وحدها حق التصرف فيها ويراعى ألا يؤدي ذلك 

تكار الشركة للخدمات الأرضية ، كما منع منح مثل هذه الحقوق لشركات إلى اح
منافسة وذلك بأية وسيلة سواءً بالبيع أو التأجير أو التشغيل باسم الشركة أو غير 

  . ذلك من الوسائل 
  

وقد تضمن القانون في مادته الثالثة تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم   
تؤول إليها أصول وخصوم المؤسسة ) ك.م.ش(شركة الخطوط الجوية الكويتية 

وتحل محلها في تنفيذ أغراضها وفي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، 
ومن المعلوم أن هذه الحقوق تشمل ما هو مملوك للمؤسسة ذاتها أو ما يتبعها من 

  . شركات مملوكة لها ملكية كاملة أو جزئية 
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 نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد ويحدد رأسمال الشركة في ضوء  

  . السعر العادل للسهم 
  

ونظم القانون في مادته الرابعة عناصر تأسيس الشركة ونسب توزيع   
تطرح بمزايدة علنية بين %) 35(الفئة الأولى نسبة : أسهمها بين الفئات التالية 

 شركات الطيران الشركات المساهمة الوطنية والأجنبية المتخصصة مع استبعاد
للجهات %) 20(الكويتية القائمة من المشاركة في المزايدة ، والفئة الثانية نسبة 

الحكومية ، والفئة الثالثة خاصة بالعاملين بالمؤسسة المنقولين إلى الشركة ولهم 
توزع بالتساوي بينهم ، وتمنح لهم بضوابط وشروط تفضيلية مثل %) 5(نسبة 

%) 40( أو مرونة في السداد ، والفئة الرابعة وهي تحديد نسبة مخفضة للسهم
  .  العام للكويتيين للاكتتابتطرح 

  
%) 50(ونصت المادة أيضاً على أن تؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة   

  . لحساب احتياطي الأجيال القادمة %) 50(للاحتياطي العام للدولة ونسبة 
  

ويتيين بالمؤسسة الراغبين بالعمل كما نظمت المادة الخامسة نقل العاملين الك  
في الشركة بتعاقـد لا تقل مدته عن خمس سنـوات ، ما لم يرغب العامل في مدة 
أقـل ، وضمان الدولة لكافة الحقـوق المكتسبة للعمالـة الكويتية سواءً المرتبات 
والمزايا النقدية والعينية خلال فترة عمل العامل في الشركة أو الحقوق التأمينية 
عند تركه للعمل في الشركة ، على أن يضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات 
التي تكفل حصوله على هذه المزايا على الأقل والتي قد تزيد في ضوء اتفاق 

  . العامل مع الشركة على الحصول على مزايا أكبر 
  

ث كما كفلت زيادة الحقوق التأمينية للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلا  
سنوات ، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة 

  . من قانون التأمينات الاجتماعية ) 25(الثانية من المادة 
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،  وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند  

ساس آخر مرتب تقاضاه العامل من بالإضافة إلى حساب المعاش التقاعدي على أ
المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو 

  . ، أيهما أكبر الاجتماعيةعلى الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات 
  

ن ـن بالمؤسسة ، الذيـن الكويتييـة بأن العامليـكما قضت المادة السادس  
ال إلى الشركة ، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع لا يرغبون في الانتق

الحكومي مع وضع برامج تدريبية مناسبة لهم وألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما 
 ةكانوا يتقاضونه بالمؤسسة ، ومن لا يرغب في الانتقال ويستحق معاشات تقاعدي

ت على أساس يتم منحه مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل عن ثلاث سنوا
  . آخر مرتب يتقاضاه في المؤسسة 

  
زيادة الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى كما كفلت   

الشركة أو الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكفل المدة 
نة  ، وتتحمل الخزا)قلأأيهما (اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي 

  . العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند 
  

أنه مع عدم الإخلال بالمادة التاسعة بأما المادة السابعة من القانون فقضت   
 بشأن دعم العمالة الوطنية ، يحدد مجلس 2000لسنة ) 19(من القانون رقم 

 على ألا تقل عما كانت عليه الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة
في المؤسسة ، كما يضع المجلس الشروط التفضيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ 

أيضاً على التزام شركات الطيران الأخرى المرخص المادة هذا الالتزام ، ونصت 
  . لها سابقاً بالخضوع لذات النسبة 

  
ن بالمؤسسة إلى ونصت المادة الثامنة على مد المزايا المقررة للعاملي  

  . العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة وبذات الشروط 
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بمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وأناطت المادة التاسعة   

كما قضت المادة العاشرة من القانون بإلغاء ، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره 
رة الشركة أعمالها ـن تاريخ مباش اعتباراً م1965ة ـلسن) 21(م ـون رقـالقان

على أن تستمر المؤسسة في مباشرة أعمالها حتى ، بعد استيفاء إجراءات تأسيسها 
  . ذلك التاريخ 

  
ونصت المادة الحادية عشرة على أن تمنح المؤسسة في مرحلة التقييم   

صلاحيات العمل دون رقابة سابقة من أجهزة الرقابة المركزية وهي ديوان 
ها إلى لة واللجنة المركزية للمناقصات ، وإلى أن تنتهي إجراءات تحويالمحاسب

 ، على أن يقوم مجلس الإدارة )أيهما أقرب( 31/12/2009 شركة أو حتى تاريخ
 ة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة لطرح أي

  . قرارها ومتابعة إجراءاتها إمناقصات وكيفية 
  
  

**********************************  
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 لائحة الخــدمـة

   

  . من الدستور 133 ، 72ـ بعد الإطلاع على المادتين 

 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية 1965 لسنة 21ـ وعلى القانون رقم 

  .الكويتية 

   في شأن نظام الخدمة المدنية 1979 لسنة 15ـ وعلى القانون 
مة  في شأن نظام الخد1979 إبريل سنة 4ـ وعلى المرسوم الصادر في 

  .المدنية 
 في شأن التنظيم الإداري وتحديد 1992 لسنة 116ـ وعلى القانون رقم 

  .الاختصاصات والتفويض فيها 

   28/11/1983ـ وعلى لائحة خدمة المؤسسة الصادرة بتاريخ 

  . بتعيين مجلس إدارة المؤسسة 13/95ـ وعلى قرار وزير المالية رقم 

  . وعلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة   ـ

-5/11/ وبناء على اعتماد وزير المالية ووزير المواصلات بكتابه رقم مـ

   .14/7/1998 المؤرخ 413

   

  ـ قـــرر ـ
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  الـفـصـــل الأول
  أحكام تنظيمية

  
  )1(مادة 

 تطبيق فيتسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين ، ويعتبر موظفا 
مؤسسة ويكون مقر عمله دولة أحكام هذه اللائحة كل من يشغل إحدى الوظائف بال

 .  إحدى المحطات الخارجية فيالكويت حتى لو نقل للعمل 

  
 العضو المنتدب قراراً بقواعد وأحكام وصيغ /ويصدر رئيس مجلس الإدارة 

 . العقود مع مختلف فئات الموظفين 
  )2(مادة 

 تقتضى التي هيوظائف المؤسسة إما دائمة أو مؤقتة ، والوظيفة الدائمة 
 تقتضى التي هييعتها القيام بعمل دائم لمدة غير محددة ، والوظيفة المؤقتة بطب

 نطاق كل وظيفة مجموعة فيبطبيعتها القيام بعمل مؤقت أو لغرض محدد ، ويدخل 
 أنشئت من اجله وتحقيق الذيمحددة من الاختصاصات تناط بشاغلها لتحقيق الغرض 

  . الصالح العام للمؤسسة 
   

 مادة (3)
العضو المنتدب بناء على موافقة مجلس الإدارة / رئيس مجلس الإدارة يصدر   

 وفئة العلاوة الدورية لكل الماليقراراً بجداول الوظائف وأنواعها ومسمياتها والربط 
  . منها 

    
ويجوز للرئيس أن يعيد تنظيم المستويات المختلفة للوظائف ، ويكون ترتيبها 

 مجموعات ، ويحدد فيلياتها وذلك بتصنيفها وتقييمها على أساس واجباتها ومسئو
مرتب الوظيفة على أساس طبيعة العمل والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغلها ، 

  .  هذه اللائحة فيوذلك وفقا للأحكام والشروط المقررة 
   

  . يصدر المدير العام قرارا بالقواعد والشروط اللازمة لشغل الوظيفة 
  
  )4(مادة 

 كل سنة مالية قراراً بتحديد عدد الوظائف ومسمياتها فيم يصدر المدير العا
  .  كل دائرة من دوائر المؤسسة في
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  )5(مادة 

يصدر المدير العام نظاما لتأهيل الكوادر الكويتية قبل الالتحاق بوظائف 
المؤسسة كما يصدر نظاما لتدريب الموظفين لرفع مستوى أدائهم وإكسابهم مهارات 

يتضمن كلا النظامين تحديدا لمدد وأنواع ومستويات التأهيل جديدة ، على أن 
  . والتدريب وبيان المكافآت والحوافز 

   
  )6(مادة 

يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب أو بالاستعارة 
  .  يصدر بها قراراً من المدير العام التيوذلك طبقا للقواعد والأحكام والشروط 

  
  )7(مادة 

 مختلف الوظائف فيما عدا فيالمدير العام هو السلطة المختصة بالتعيين 
  .  الدوائر وما يعلوها فيكون التعيين فيها بقرار من مجلس الإدارة مديريوظائف 
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  الثانيالـفـصــل 
   الوظائففيالتعيين 

  ولجنة شئون الموظفين
  

  )8(مادة  
  -:سسة  إحدى وظائف المؤفييشترط فيمن يعين 

  

 استثنى مؤقتا أو منها اعفي أوأن يكون كويتيا ، قد أدى الخدمة العسكرية       )1(
 حاصلا على موافقة بالتعيين من شعبة التجنيد التابع لها ، فان لم يوجد أو

  . فالأفضلية لرعايا الدول العربية 
أو  جنحة مخلة الشرف في جناية أو فيألا يكون قد سبق الحكم عليه      )2(

  .  الحالتين فيبالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 
  .من المؤسسة بالإحالة إلى التقاعد ألا يكون قد سبق انتهاء خدمته       )3(
 أو الهيئات أوألا يكون قد سبق فصله من إحدى الجهات الحكومية      )4(

ه  ما لم تمض على صدورتأديبي بقرار أو قضائيالمؤسسات العامة بحكم 
   . الأقلثلاث سنوات على 

  . ألا يقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية       )5(
  . أن تثبت لياقته الصحية بقرار من الجهة الطبية المختصة       )6(
  . أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظيفة       )7(
  . غل الوظيفة أن يجتاز الاختبارات اللازمة لش      )8(
  

  )9(مادة 
 أكثر شغل فإذا وظائفهم اعتبارا من تاريخ تعيينهم ، فيقدمية الموظفين أترتب 
 ذات التاريخ وظيفة من نفس المسمى والدرجة حددت الاقدمية بينهم فيمن موظف 

  - :يليوفقا لما 
 

 فيإذا آان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على أساس الاقدمية  )1(
 . ين بالمؤسسة التعي

 لنتائج النهائيإذا آان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية على أساس الترتيب  )2(
 المؤسسة حددت موظفيالامتحان فإذا آان المرشحون للوظيفة من بين 

  . الأقدمية بينهم حسب أقدميتهم 
 الحصول على لأسبقيةالموظفون المعينون دون امتحان ترتب اقدميتهم وفقا  )3(

  .  سنا للأآبر ثم لترتيب التخرج ثم دراسيالالمؤهل 
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  )10(مادة 
يعتبر قرار التعيين نافذا من تاريخ استلام العمل وإذا لم يتسلم الموظف العمل 
خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقرار تعيينه ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله 

  . المؤسسة اعتبر القرار الصادر بالتعيين كأن لم يكن 
    

  )11(ادة م
 يصدر بتحديدها قرار من المدير العام يوضع المعين التيفيما عدا الوظائف 

 تبين عدم صلاحيته إذا يجوز فصله خلالها أشهر مرة تحت التجربة لمدة ستة لأول
  .  اعتبر مثبتا وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته وإلا

  
 فترة التجربة أمضىويخضع المعاد تعيينه لفترة تجربة جديدة إذا لم يكن قد 

 وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه فيها تختلف عن الوظيفة السابقة في
  . اختلافا جوهريا 

  )12(مادة 
 من أعلىيجوز تعديل أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية 

 التيمؤهلات  تم تعيينهم على أساسها بشغلهم وظائف أخرى تتفق مع الالتيالمؤهلات 
 لتلك الوظيفيحصلوا عليها شريطة استيفائهم كافة الاشتراطات المقررة بالوصف 

  .  يصدر بها قرار من المدير العام التيالوظائف وذلك وفقا للقواعد والأحكام 
   

  )13(مادة 
 انتهت خدمته متى كان مستوفيا للشروط الذييجوز إعادة تعيين الموظف 

 يصدر بها قرار من المدير التيوذلك وفقا للقواعد والأحكام اللازمة لشغل الوظيفة ، 
  .العام 
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  )14(مادة 

 العضو المنتدب لجنة لشئون الموظفين /تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة 
 دائرة موظفيبرئاسة المدير العام وثلاثة أعضاء ، وتختار اللجنة أمينا للسر من بين 

   : تيالآبشئون الموظفين وتختص هذه اللجنة 
  

  .  التظلمات المقدمة من الموظفين فيالبت    )1(
  .  طلبات المعونة المقدمة من الموظفين فيالنظر    )2(
  . اقتراح أسس الترقيات للوظائف الأعلى    )3(
  . اقتراح أسس منح المكافآت التشجيعية والمنح السنوية    )4(
العضو المنتدب / الإدارة فيما يحال إليها من رئيس مجلس الرأيإبداء   )5(

  .  المدير العام أو
   

  )15(مادة 
تجتمع لجنة شئون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس    

 العضو المنتدب ، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء /مجلس الإدارة 
  . على الأقل من أعضاء اللجنة 

  
  )16(مادة 

وظفين بأغلبية الأصوات ، فإذا تساوت يرجح تصدر قرارات لجنة شئون الم
  .  منه الرئيس ، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض الذيالجانب 
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  الـفـصـل الثالث
  تقييم آفاءة الموظفين

  
  )17(مادة 

على الرئيس المباشر تقييم كفاءة مرءوسيه مرة على الأقل كل سنة ، ويكون 
 المسئولية في يليه الذيذا الغرض ، وعلى الرئيس التقييم بموجب النموذج المعد له

اعتماد هذه التقارير قبل أول أبريل أو أول أكتوبر من كل عام حسب الموعد المحدد 
  . لاستحقاق كل موظف العلاوة الدورية ويخطر الموظف بنتيجة تقييمه 

  
ويصدر المدير العام بعد اخذ رأى لجنة شئون الموظفين قرارا بتحديد قواعد 

  .  وإجراءات ونماذج تقييم الأداء أحكامو
 

  )18(مادة 
للموظف أن يتظلم من تقييم أدائه إلى لجنة شئون الموظفين خلال خمسة عشر 

 التظلم خلال شهر من فييوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة تقييمه ، وعلى اللجنة البت 
ا تراه ملائما بعد تاريخ تقديمه فإذا قررت قبوله كان لها إعادة تقييم أداء الموظف بم

 يتبعها الموظف ، ولا تعتبر درجة التقييم نهائية إلا بعد التياخذ رأى مدير الدائرة 
  . انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه 

  
  )19(مادة 

 قدرت درجة كفاءته بتقدير يقل عن مستوى جيد يحرم من الذيالموظف 
وية حسب الأحوال ، ويستمر هذا  المكافأة السنأو العلاوة الخاصة أوالعلاوة الدورية 

 العام يستوى جيد ، فإذا لم يحصل فالحرمان إلى أن يحصل على تقييم لا يقل عن م
الأقل ، يعرض أمره على المدير العام للنظر إما    يليه على تقييم بتقدير جيد علىالذي

خاذ في إنهاء خدمته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، أو نقله إلى وظيفة أخرى مع ات
الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيله للقيام بمهام هذه الوظيفة فإذا حصل بعد ذلك على 

  . خدمته من تاريخ اعتبار هذا التقدير نهائيا فتنتهيتقدير ثالث بمستوى يقل عن جيد 
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  الـفـصـل الرابـع
  علاوات الموظفين وترقياتهم

  

  )20(مادة 
ة الواردة بجداول هذه العلاوات ، يمنح الموظف سنويا علاوة دورية بالفئ

 لمضى سنة من تاريخ التالي أول أبريل أو أول أكتوبر فيوتستحق هذه العلاوة 
التعيين أو من تاريخ منح العلاوة السابقة ، ولا يترتب على الترقية أو تعديل الوضع 

  تغيير موعد استحقاق هذه العلاوة ، وتندمج العلاوة الدورية ضمن المرتبالوظيفي
  .  للموظف الأساسي
  

  )21(مادة 
 للموظف نهاية المربوط المقرر لدرجته ، يمنح الأساسي حالة بلوغ المرتب في

  -: موعد استحقاق العلاوة الدورية في

  . علاوة خاصة بفئة العلاوة الدورية    )أ(

 بعد استنفاد المبلغ المقرر للعلاوة الخاصة ، يمنح مكافأة سنوية تعادل قيمة )ب(
  .  عشر شهرا ثنىا فيوة الدورية مضروبة العلا

   . الأساسي المكافآت السنوية إلى المرتب أوولا تضاف العلاوات الخاصة        
   

  )22(مادة 
 من وظيفته ، ويشترط لذلك أعلىوز ترقية الموظف إلى وظيفة درجتها ـ يج       

  - : يليما

  . أن تكون الوظيفة شاغرة       )1(
 المرشح للترقية الاشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة فيأن تتوافر        )2(

   . الوظيفيكما هو مبين بالوصف 
 . تتطلبها الوظيفة التياجتياز الدورات التأهيلية       )3(

 

  )23(مادة 
 وأول الحالي الأساسييستحق الموظف عند الترقية إما الفرق بين مرتبه 

 .ة واحدة من علاواتها أيهما اكبر مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة دوري
 

ويترتب على ترقية الموظف وقف صرف البدلات والمكافآت والمزايا المقررة 
للوظيفة المرقى منها واستحقاقه للبدلات والمكافآت والمزايا المقررة للوظيفة المرقى 

  . إليها 
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  )24(مادة 

ف فيما عدا وظائف المدير العام هو السلطة المختصة بالترقية لمختلف الوظائ
 الدوائر وما يعلوها فتكون الترقية بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض مديري

  . العضو المنتدب -رئيس مجلس الإدارة 
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  الـفـصـل الخامس
  النقل والندب والإعارة والمهمات الرسمية

  
  )25(مادة 

محطة خارجية أو  إلى الرئيسي من المركز أويكون النقل من دائرة إلى أخرى 
 العكس ، أوالعكس أو من محطة خارجية إلى أخرى أو من المؤسسة إلى جهة أخرى 

  .بقرار من المدير العام 
  

  )26(مادة 
 -:يشترط لجواز النقل توافر الشروط التالية   
   

أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة     )1(
  . المنقول منها الموظف 

  .  الموظف المنقول شروط شغل الوظيفة المنقول إليهافيأن تتوافر     )2(
  

ويصدر المدير العام قرارا بأحكام وقواعد النقل فيما بين وظائف المؤسسة أو 
  . فيما بينها وبين الجهات الأخرى 

  
  )27(مادة 

ر العام ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى ـيجوز بقرار من المدي
لا تقل عن مستوى وظيفته داخل المؤسسة أو لدى الجهات الحكومية والهيئات 

 المؤسسة والهيئات الرياضية أو تساهم فيها الدولة التيوالمؤسسات العامة والشركات 
 فيدها بحيث لا تزيد ـوز تمديـوجمعيات النفع العام ، لمدة لا تزيد عن سنة يج

ة إلى ـجهات الخارجي الموظفيب وز ندـوات ، كما يجـن خمس سنـمجموعها ع
  . المؤسسة
  

 جميع الأحوال يجوز أن يكون الندب كليا أو جزئيا ، وتكون شروط الندب يوف
  . وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وبين الجهات الخارجية 

    
  )28(مادة 

 المؤسسة لمدة لا تتجاوز سنة موظفييجوز بقرار من المدير العام إعارة 
 تساهم فيها التيلدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات للعمل 
 المؤسسة والهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام والحكومات والهيئات أوالدولة 

العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية ويشترط لذلك الحصول على موافقة 
  . من مدة الخدمة الموظف خطيا ، وتدخل مدة الإعارة ض
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 مجموعها عن ثلاث سنوات ، فيويجوز تمديد مدة الإعارة بحيث لا تزيد 

ويجوز شغل وظيفة المعار بصفة مؤقتة إذا كانت الإعارة لمدة لا تقل عن سنة وبدون 
 .  تلك الجهات للعمل لدى المؤسسة موظفيمرتب ، كما يجوز استعارة 

  
  . شروط الإعارة والاستعارة ويصدر المدير العام قراراً بأحكام و

   
  )29(مادة 

يصدر المدير العام قرارا بأحكام وشروط التكليف بالمهمات الرسمية وتحديد 
  .  يستحقها الموظفون لأداء هذه المهمات التيالنفقات 
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  الـفـصــل السادس
  والإجازاتمواعيد العمل 

  
  )30(مادة 

تضياته ، ويجوز تكليف الموظفين القيام تحدد ساعات ومواعيد العمل طبقا لمق
 غير أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفقا فيبأعمال إضافية 

 . يصدر بها قرار من المدير العام التيللقواعد والشروط 
  

  )31(مادة 
  - :هي يصرح بها للموظف التي الإجازات

  .  دورية إجازة      ) 1(

  .  طارئة إجازة       )2(

  .  مرضية إجازة       )3(

 .  بدون مرتب أو مخفض أو خاصة بمرتب كامل إجازة       )4(

  

  )32(مادة 
لا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها وذلك 

 حدود رصيده المستحق منها ، وعليه العودة إلى عمله فور انتهائها ، ولا يجوز في
 تقتضيها مصلحة لأسباب الدورية أو تقصيرها أو قطعها إلا الإجازةيل للمؤسسة تأج

  .العمل 
  )33(مادة 

 الخاصة ومدد الإعارة ، الإجازات دورية عن مدد إجازةلا يستحق الموظف 
  .  والقواعد والشروط الخاصة بها الإجازاتويصدر المدير العام قرارا بتحديد مدد 

  
  )34(مادة 

 منح دراسية أو بعثات علمية في دراسية أو إجازات فييكون إيفاد الموظفين 
 بدون مرتب ، وبالإضافة إلى أو مخفض أو دورات تدريبية بمرتب كامل فيأو 

 يصدر بها قرار من التي بدونها ، وذلك وفقا للأحكام والشروط أومخصصات مالية 
 . المدير العام 

  
 الدراسية تتولى الإجازاتوكما يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة للبعثات 

  . الدراسية والإجازات البعثات في طلبات الإيفاد فيالبت 
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  الـفـصــل السابع
 حقـوق الموظفين

  
 مادة (35)

 نهاية كل شهر ، فييستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ويصرف 
ا  الدورية المصرح له بها إذالإجازةومع ذلك يصرف للموظف مرتبه مقدما عن مدة 

 . الأخرى الإجازاتطلب ذلك ، ويجوز صرف مرتبه مقدما عن 
  

  )36(مادة 
 توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من المؤسسة أولا يجوز إجراء خصم 

 صفة كانت إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون بأيللموظف 
 . صرف له بغير وجه حـق مطلوبا للمؤسسة أو لجهة حكومية أو لاسترداد ما 

  
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يخصم من راتب الموظف عن النصف 

 . لدين النفقة عند التزاحم الأولويةوتكون 
  

  )37(مادة 
ولا يجوز مطالبة الموظف بأية مبالغ صرفت له من المؤسسة بدون وجه حق 

تم بناء على بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف ، ويشترط ألا يكون ذلك قد 
غش أو تدليس أو إخفاء بيانات ، كما لا يجوز للموظف المطالبة بالحقوق المالية 
المقررة له بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ما لم يتقدم الموظف بمطالبة 

 . كتابية بها خلال هذه المدة 
 

  )38(مادة 
  - :أتيييصدر المدير العام قرارات بأحكام وشروط منح الموظفين ما 

  

 غير أوقات العمل في يلزم تأديبها التيتعويضات عن الأعمال الإضافية  )1(
 . الرسمية 

  
 . مكافآت مالية عن الأعمال المتميزة  )2(

  
 أو علميبدلات مالية بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل  )3(

 . لمواجهة أعباء خاصة أواجتياز دورة تدريبية 
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  .إعانات وسلف  )4(
 سبيل أداء مهام في تكبدها الموظف التين المصروفات تعويضات ع )5(

  . وظيفته 
  .  منح بدل سكن أوتخصيص سكن  )6(
  . حوافز وامتيازات مادية أو عينية أو معنوية  )7(
 السفر على خطوط المؤسسة أو فيخدمات طبية واجتماعية وتسهيلات  )8(

  . غيرها من المؤسسات وشركات الطيران 
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  الـفـصـل الثامن
  بات الموظفين والأعمال المحظورة عليهمواج

  
 مادة (39)

   -:يجب على الموظف 

  . إطاعة الأوامر والتعليمات المتعلقة بالعمل     )1(
أن تكون علاقته برؤسائه ومرؤوسيه قائمة على أساس من الاحترام     )2(

  . والتفاهم 
   . قانوإتالقيام بنفسه بالعمل المسند إليه وان يؤديه بأمانة     )3(
  . أن يعامل جميع المتعاملين مع المؤسسة معاملة لائقة     )4(
المحافظة على أسرار العمل بصفة عامة وخاصة فيما يعهد إليه من     )5(

  . أعمال 
المواظبة على مواعيد الدوام ، وعادم مغادرة مقر العمل قبل انتهاء هذه     )6(

  .  واجبات الوظيفة لأداءالمواعيد ، وتخصيص وقت العمل 
 حدود القوانين فيتنفيذ ما يصدر إليه من تعليمات بدقة وأمانة وذلك     )7(

  واللوائح والنظم المعمول بها ، والالتزام بأحكام القوانين واللوائح 
 إنفاقها بما تفرضه الأمانة فيالمحافظة على أموال المؤسسة والتقيد     )8(

  . والحرص عليها 
بحسن السير والسلوك ، وان تكون تصرفاته تتفق والاحترام  التحلي   )9(

  . الواجب للوظيفة 
  .  والسلامة بالأمن التعليمات الخاصة إتباع  )10(
إبلاغ المؤسسة بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية خلال شهر من   )11(

تاريخ التغيير ، وفى حالة عدم إبلاغه خلال هذه المدة وترتب على ذلك 
 مما يستحق ، تسترد منه هذه المبالغ أكثر مزايا أوه على مبالغ حصول

  . دون الإخلال بمساءلته تأديبيا 
 يقيم فيه عادة ، وبكل تغيير يطرأ الذيإخطار المؤسسة بعنوان السكن   )12(

  . عليه 
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 مادة (40)
  -:يحظر على الموظف 

  
  . له بها  يصرح التي الإجازات حدود فيالانقطاع عن العمل إلا  )1(
  .  لا تستدعى طبيعة عمله تواجده بها التيدخول الأماكن  )2(
 غير أوقات العمل فيأداء أعمالا للغير وان كانت بدون مرتب أو مكافأة ولو  )3(

 من المدير العام ويشترط ألا تكون هذه الأعمال من كتابيالرسمية إلا بإذن 
   .  سبيل تحقيق أغراضهافي تؤديها المؤسسة التيذات الأعمال 

 الإفضاء بمعلومات أو بيانات للغير أو تصريحات باسم المؤسسة بأيالإدلاء  )4(
  .  مسبق من المدير العام كتابيبدون تصريح 

الاحتفاظ أو إعطاء الغير مواد أو أصلا أو صورة لورقة من الأوراق  )5(
الخاصة بأعمال المؤسسة دون مبرر ولو كانت تتعلق بعمل كلف بأدائه 

  . شخصيا 
 سبب لقاء قيامه بالخدمات لأي نوع أيأة أو عمولة أو هبة من قبول مكاف )6(

   مقر المؤسسة في تحتمها عليه وظيفته ، أو الاتجار التي
 لأيجمع إعانات أو لصق إعلانات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات  )7(

  . غرض من الأغراض ، إلا بموافقة من المدير العام 
سطة عقارات أو منقولات من شراء أو استئجار سواء بالذات أو بالوا )8(

المؤسسة أو أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك أو أن تكون له مصلحة 
 مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أوبالذات أو بالواسطة بأعمال 

  . المؤسسة 
 المسكرات أو المخدرات والحضور إلى مقر العمل وهو واقع تحت تعاطي )9(

  . تأثيرها 
  .  تأدية خدمات خاصة فيأو العمال التابعين للمؤسسة استخدام مرؤوسيه  )10(
 .  موضع الشبهات فيوضع نفسه  )11(
  

 مادة (41)
كل من يخالف أيا من هذه الواجبات أو المحظورات أو نصا من النصوص  

الواردة فى هذا اللائحة يعرض نفسه للمساءلة التأديبية ، ولا يعفى من الجزاء إلا إذا 
نت بناء على أمر مكتوب صادر له من رئيسه بالرغم من اثبت أن هذه المخالفة كا

  . تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده 
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  الـفـصــــــل التاسع
  ـأديب الـتــ

  
 مادة (42)

   - :هي يجوز توقيعها على الموظفين التيالعقوبات 

  . الإنذار  )1(

 المرة الواحدة في تزيد على خمسة عشر يوما الخصم من المرتب لمدة لا )2(
  . ولا تجاوز خمسة وأربعون يوما خلال اثنى عشر شهرا 

  . الحرمان من العلاوة الدورية  )3(

   . أشهرتخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة ثلاثة  )4(

 إلى المسمى الأدنى مباشرة ودرجة واحدة ، الوظيفيخفض المسمى  )5(
العقوبة مرتب الموظف بما لا يقل عن ويحدد القرار الصادر بتوقيع هذه 

  بداية مربوط درجة الوظيفة المخفض إليها 

  . الفصل من الخدمة  )6(

   
ولمدير الدائرة توقيع العقوبة الأولى ، وللمدير العام توقيع العقوبتين الأولى 

  . والثانية ولمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات 
   

  .صادر بتوقيع العقوبة مسببا  جميع الأحوال يجب أن يكون القرار اليوف
   

 مادة (43)
ر ـدراء الدوائـائف مـ وظشاغليوز توقيعها على ـ يجالتيوبات ـالعق

  -:هيومايعلوها 
  

  . التنبـيـه   ) أ( 
  . اللــوم  ) ب(
  .الفصل من الخدمة   ) ج(
   

العضو المنتدب توقيع العقوبة الأولى والثانية ، ولمجلس / ولرئيس مجلس الإدارة 
  . لإدارة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة ا
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  )44(مادة 

   -: الحالات التالية في يوقف الموظف عن عمله بقرار مسبب وذلك أنللمدير العام 
  

 أشهرإذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ويكون الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة      ) أ(
 ، ويترتب هرأشيجوز لمجلس التأديب تمديدها لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة 

 صرف نصف مرتبه ابتداء من اليوم إيقافعلى وقف الموظف عن عمله 
 أوقف فيه ، فإذا عوقب بالفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ، أما إذا الذي

 حفظ التحقيق ، رد له أو أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب بريء
  . ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه 

  
اك أسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، يكون الوقف لمدة لا تزيد إذا كانت هن    ) ب(

العضو المنتدب تمديدها لمدد / عن شهرين يجوز لرئيس مجلس الإدارة 
  . أخرى 

  
 مادة (45)

كل موظف يحبس بأمر من السلطات الوطنية المختصة يعتبر موقوفا عن 
يا أو تنفيذا العمل مدة حبسه ، ويوقف صرف نصف مرتبه إذا كان الحبس احتياط

 حبس من أجله بعدم الذي ، ويرد له إذا انتهى التحقيق نهائي غير قضائيلحكم 
مسئوليته أو انتهت المحاكمة ببراءته ، ويحرم من مرتبه عن مدة حبسه تنفيذا لحكم 

   . نهائي
  

 مادة (46)
 فقد أو إتلاف أية ممتلكات فيإذا تسبب الموظف عمدا أو نتيجة لخطئه الجسيم 

بالمؤسسة أو بالغير وتحملت المؤسسة تعويض الغير فعليها أن ترجع عليه خاصة 
  .بقيمة ما تحملته نتيجة تلف ممتلكاتها أو ما دفعته تعويضا للغير 

   
أما إذا كان الفقد أو التلف نتيجة خطأ أو إهمال غير جسيم ، فللمؤسسة أن 

  . ترجع على الموظف بكل أو بعض ما تحملته 
  

  . ل فان ذلك الرجوع لا يعفى من المسئولية التأديبية وفى جميع الأحوا
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 مادة (47)
 وقعت عليه ، فإذا امتنع عن استلام التييجب إبلاغ الموظف بقرار العقوبة 

  .  بمقر العمل الإعلانات لوحة في ذلك ونشره بإثبات ىالقرار فيكتف
  

لرئاسية  السلطة اأو يتظلم من هذا القرار إلى مصدره أنويجوز للموظف 
  . يوما من تاريخ علمه  )60( خلال الأحوالبحسب 
   

 مادة (48)
 بعد انقضاء مدد المحو  ترقية موظف وقعت عليه عقوبة إلافيلا يجوز النظر 

  -:التالية 
  

  .  حالة الإنذار فيثلاثة أشهر      )1(
 حالة الخصم من المرتب أو الحرمان من العلاوة فيستة أشهر      )2(

  .و تخفيض المرتبالدورية أ
  .  حالة خفض الوظيفة والدرجة فيسنة      )3(
  

 فترة أخرى فيوتحتسب هذه المدد من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت 
  .مترتبة على عقوبة سابقة 

   
 مديري وظائف شاغلي توقع على التيكما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم 

  . الدوائر وما يعلوها بانقضاء سنة
  

محو العقوبة إزالة آثارها بعد مرور المدد المحددة من تاريخ توقيعها ويقصد ب
  . واعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل 

  

   مادة (49)
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد سماع أقواله 
وتحقيق دفاعه ، ولا تجوز معاقبة موظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس 

 حقه ، وتسرى هذه المدة من جديد من فيات ما لم تتخذ أية إجراءات تأديبية سنو
تاريخ آخر إجراء ، وإذا تعدد المخالفون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم تقطع المدة 

  . بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم أية إجراءات 
  

نتيجة غش أو تدليس من ولا تسرى هذه المدة إذا ثبت أن إخفاء الوقائع 
  . الموظف 
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 مادة (50)
يحيل المدير العام الموظف المطلوب التحقيق معه إلى الدائرة القانونية أو أية 

  . جهة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك 
 

 مادة (51)
يتولى المحقق تدوين محاضر التحقيق وله الاستعانة بكاتب للقيام بذلك ، ويجب 

هذه المحاضر ومن قام بتدوينها إن وجد بالإضافة إلى توقيع المحقق على صفحات 
  . محاضر التحقيق فيتوقيع من تم سماع أقواله ، وفى حالة امتناعه يثبت ذلك 

   
 مادة (52)

    أجرت التحقيق رفع تقرير للمدير العام متضمنا نتائج التحقيقالتيعلى الجهة 
 تقترحها وإما بالإحالة لتياولها أن توصى إما بحفظ التحقيق وإما بتوقيع العقوبة 

  .لمجلس التأديب ، وللمدير العام تقرير ما يراه بشأن هذه التوصيات 
   

  )53(مادة 
يشكل مجلس التأديب من المدير العام رئيسا ومن كل من نائب المدير العام 

  .للشئون المالية الإدارية ومدير شئون الموظفين ومدير الدائرة القانونية أعضاء 
   

 في مجلس التأديب من سبق له المشاركة في أن يكون عضوا ولا يجوز
  . التحقيق المعروض أمام المجلس 

  
 دائرة شئون الموظفين ، وتصدر موظفيويتولى أمانة سر المجلس أحد 

قرارات المجلس بعد المداولة بالأغلبية ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب 
 وفى    صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء منه الرئيس ، ويكون انعقاد المجلسالذي

حالة غياب الرئيس ينوب عنه نائب المدير العام ، ويجب التوقيع على محاضر 
  . اجتماعات المجلس من جميع أعضائه وأمين السر 

    
  )54(مادة 

 أكثر أوالعضو المنتدب بناء على طلب عضو  / الإدارةيجوز لرئيس مجلس 
 أسباب قامت إذا أكثر أو ، استبدال عضو  الموظفأو مجلس التأديب أعضاءمن 

  . جدية تدعو إلى ذلك 
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  )55(مادة 

يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه ، ويتولى أمين سر المجلس إعداد 
جدول أعماله للعرض عليه عند اجتماعه ، وإخطار جهات الاختصاص بالقرارات 

  .  اتخذها المجلس لتنفيذها التي
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  الـفـصـــل العاشـــر
   الخدمة انتهاء

  
  )56(مادة 

  -: التالية الأسباب لأحد خدمة الموظف تنتهي
  . الوفاة  )1(
 الخدمة اعتبارا من اليوم تنتهيبلوغ سن الستين ، وفى هذه الحالة  )2(

  . السن  لبلوغ هذه التالي
  . عدم اللياقة الصحية  )3(
  . من هذه اللائحة ) 19( المادة لإحكام للعمل طبقا عدم الصلاحية )4(
  . الاستقالة  )5(
  . الإحالة إلى التقاعد  )6(
   . تأديبيالفصل بقرار  )7(
 جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، فإذا في جناية أو فيالحكم عليه  )8(

كان الحكم صادرا بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع عن النطق بها ، 
  .ا فيكون إنهاء الخدمة جوازي

إلغاء الوظيفة بسبب إعادة التنظيم بشرط عدم إمكانية الاستفادة من  )9(
 وظيفة أخرى ، وفى هذه الحالة يلزم تعويضه بما يعادل فيالموظف 

     مرتباته عن ثلاثة أشهر
 الانقطاع عن العمل بدون عذر أو سبب مقبول ثلاثون يوما متقطعة )10(*

خدمة اعتبارا من نهاية اليوم خلال السنة وفي هذه الحالة يكون انتهاء ال
  .من هذه اللائحة) 62(حكام المادة المتمم للثلاثين وذلك دون الإخلال بأ

  
  )57(مادة 

انتهت خدمة الموظف بالوفاة تصرف منحة تعادل ثلاثة أضعاف مرتبه  إذا
 الشامل ، ومنحة أخرى عاجلة تعادل مرتب شهر شامل بحيث لا تقل عن الشهري

ويكون الصرف إلى من حدده الموظف فإذا لم يحدد أحدا فتصرف   كويتي دينار مائتي
  . مع مستحقات نهاية الخدمة 

  
  
  

 والمعمول 02/03/2003 الصادر بتاريخ 02/2003تمت الإضافة بموجب القرار الإداري رقم * 
  . به اعتبارا من تاريخ صدوره 
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  )58(مادة 
 مد خدمة الموظف قبل العضو المنتدب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة 

  .  مجموعها خمس سنوات فيبلوغه سن الستين لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز 
   

  )59(مادة 
تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب 

 تقرر فيه عدم الذي التاريخ في الخدمة تنتهي الموظف ، وفى هذه الحالة أوالمؤسسة 
  . اللياقة 

  
  )60(مادة 

 قيد أو أيللموظف أن يستقيل من الخدمة وتكون استقالته مكتوبة وخالية من 
 الاستقالة خلال في خدمته إلا بالقرار الصادر بقبولها ، ويجب البت تنتهيشرط ، ولا 

ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة ، وتقدم الاستقالة إلى المدير العام 
لدائرة ، ويجوز للمدير العام خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبولها بما عن طريق مدير ا
 مع إخطار الموظف بذلك ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أشهرلا يجاوز ثلاثة 

المحال إلى التحقيق ، وتقدم استقالة مدراء الدوائر ومن يعلوهم إلى رئيس مجلس 
  . ارة للبت فيها العضو المنتدب لعرضها على مجلس الإد/ الإدارة 

  
  )61(مادة   
 عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو فييجب على الموظف أن يستمر 

  .  المادة السابقة في الميعاد المبين ينقضيإلى أن 
  

  )62(مادة 
إذا انقطع الموظف عن عمله يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم 

نقطاع خمسة عشر يوما متصلة اعتبر الموظف الإخلال بمساءلته تأديبيا ، فإذا بلغ الا
مستقيلا ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية على بلوغ انقطاعه هذه المدة ، ما 

 تبرر الانقطاع أو قدم هذه أسبابايثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول ، فإذا لم يقدم 
   .الأسباب ورفضت ، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ بدء الانقطاع
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  )63(مادة 
 فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة تنتهي الذييستحق الموظف مرتبه إلى اليوم 

، وإذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة فيستحق الموظف مرتبه حتى ) 56( المادة في
 تعتبر بعدها التي القرار الصادر بقبولها أو تاريخ انتهاء المدة فيالتاريخ المحدد لها 

  .  مقبولة بحسب الأحوال الاستقالة
   

  )64(مادة 
 التقاعدييجوز إحالة الموظف إلى التقاعد إذا كان مستحقا لصرف المعاش 

 تاريخ الإحالة شريطة ضم مدة اعتبارية له قدرها فيفيما لو انتهت خدمته بالاستقالة 
 التأمين في التقاعديثلاث سنوات بحيث لا يجاوز بها الحد الأقصى المقرر للمعاش 

العضو المنتدب بناء على /  ، وتكون الإحالة بقرار من رئيس مجلس الإدارةالأساسي
عرض لجنة شئون الموظفين فيما عدا وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها فتكون بقرار 

  . من مجلس الإدارة بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب 
  

  . ت الإحالة إلى التقاعد ويصدر المدير العام قرارا بقواعد وإجراءا
  

  )65(مادة   
من مرتبه % 8 عند انتهاء خدمته مكافأة بواقع الكويتييستحق الموظف غير 

 عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية الخمس الأولى بحيث لا تقل الأساسي السنوي
من هذا المرتب عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس % 10عن سنة ، ثم بواقع 

  .من هذا المرتب عن كل سنة مما زاد على ذلك % 12 بواقع التالية ، ثم
   

أة على أساس المرتب الأخير بحيث لا يجاوز ألف دينار ـوتحسب المكاف
 الفقرة السابقة إذا انتهت خدمة الموظف بالوفاة في ، وتضاعف النسب الواردة كويتي

 ذلك أثناء أداء أو بالعجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة وكان
  . العمل أو بسببه 

  
  )66(مادة 

  -:اب مدة الخدمة ، المدد التالية  حسفيلا تدخل 
  

  .  الخاصة بدون مرتب الإجازاتمدد       )1(
  . مدد الانقطاع عن العمل بدون مرتب       )2(
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   عشـــرالحاديالفـصـل 
  أحكام عامة

  
  )67(مادة 

 المؤسسة الخاضعين موظفينية على تسرى أحكام قانون ونظام الخدمة المد
  .  هذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص فيها لإحكام

  
  )68(مادة   
العضو المنتدب قرارا بقواعد وأحكام الإنابة / يصدر رئيس مجلس الإدارة 

 في 1992 لسنة 116والتفويض والحلول وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 
  . يد الاختصاصات والتفويض فيه  وتحدالإداريشأن التنظيم 

  
  )69(مادة 

تكون أدلة الأنظمة والإجراءات الإدارية الصادرة بقرارات من رئيس مجلس 
العضو المنتدب بمثابة أحكام مكملة أو منفذه أو مفسرة لأحكام هذه اللائحة ، / الإدارة 

فئات العضو المنتدب أن يصدر قرارات بنظم خاصة لبعض / ولرئيس مجلس الإدارة 
الموظفين بالمؤسسة بالاستثناء من أحكام هذه اللائحة ، وفى حالة وجود تعارض بين 

 الأولى هيأحكام هذه اللائحة وأحكام النظم المشار إليها ، تكون هذه النظم الخاصة 
  .بالتطبيق 
  
 فيالعضو المنتدب نافذة المفعول /  كما تكون قرارات رئيس مجلس الإدارة   

  . اللائحة من صلاحيات للمدير العام  هذهفيكل ما ورد 
   

  )70(مادة   
تعتبر موافقة مجلس الإدارة على هذه اللائحة وإقرارها ، تفويضا لرئيس 

 ممارسة بعض اختصاصات مجلس الإدارة فيالعضو المنتدب / مجلس الإدارة 
 بشأن نظام المؤسسة ، كما تعتبر 1965 لسنة 21 القانون رقم فيالمنصوص عليها 

 مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه فيتخويلا لمدير عام المؤسسة أيضا 
  . اللائحة 
  

  )71(مادة   
 هذه اللائحة بالتقويم الميلادي ، فييكون حساب المدد المنصوص عليها 

 حساب المرتب ، ويحدد الأجر اليومي للموظف فيويعتبر الشهر ثلاثين يـوما 
  .لى ثلاثين بحاصل نتيجة قسمة المرتب الشامل ع



 - 26 - 

   

  )72(مادة 
تتولى دائرة شئون الموظفين الإشراف على تطبيق أحكام هذه اللائحة 
والقرارات الصادرة تنفيذا لها وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لذلك كما تتولى 

  . إعداد اللوائح والقرارات والأدلة المتعلقة بشئون الموظفين 
    

  )73(مادة  
م ويعمل بأحكامها اعتبارا مــن 20/7/1998 بتاريخ صدرت هذه اللائحة  

   .28/11/1983 في ، وتلغى لائحة الخدمة الصادرة 1/8/1998
   

 شئون التوظف وقت فيويستمر العمل بأحكام النظم والقرارات المعمول بها 
  .  لها بشرط ألا تتعارض مع أحكامها المنفذةنفاذ هذه اللائحة إلى أن تصدر القرارات 

    

   

   

   

  احمد حمد المشارى                                                          
  العضو المنتدب/ رئيس مجلس الإدارة                                                             
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